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              باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،                                

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 24 أكتوبر 2016، التي قدمھا السید میمون جوھري -  بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء
انتخاب السید عبد القادر لبریكي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مكناس"
(عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله بووانو وإدریس صقلي عدوي وعبد القادر لبریكي وعبد الواحد الأنصاري وبدر طاھري

وإدریس قشال أعضاء بمجلس النواب؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 31 (الفقرة الثانیة) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تكون العرائض المتعلقة بالمنازعة في
انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان مشفوعة بالمستندات المثبتة للوسائل التي یحتج بھا الطاعن؛

وحیث إن الطاعن لم یرفق عریضتھ بأیة مستندات لإثبات الوسائل التي یحتج بھا، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بعدم قبول ھذه العریضة؛

لھذه الأسباب:

 أولا- یصرح بعدم قبول طلب السید میمون جوھري الرامي إلى إلغاء انتخاب السید عبد القادر لبریكي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع
الذي أجري بتاریخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مكناس" (عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله بووانو وإدریس

صقلي عدوي وعبد القادر لبریكي وعبد الواحد الأنصاري وبدر طاھري وإدریس قشال أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 25 من جمادى الأولى 1438

              (23 فبرایر2017)

 

الإمضاءات

محمد أشركي
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